تجربة المملكة العربية السعودية في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية
وهيبة مقدم

عضوالهئية الاستشارية بالشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية
تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز البلدان العربية التي اهتمت بموضوع المسؤولية الاجتماعية ثقافة و ممارسة، و لم يأت هذا الاهتمام من الدولة و القطاع الحكومي فقط، إنما أظهرت الكثير من الشركات العاملة في القطاع الخاص قدرا متميزا من الممارسات المسئولة اجتماعيا.
و لعل الاهتمام بموضوع المسؤولية الاجتماعية في المملكة يعود لوجود خلفية دينية قوية لدى رجال الأعمال حفزتهم على ممارسة العمل التطوعي و الخيري، و الذي أصبح منتشرا بشكل كبير في المملكة و منظم من طرف مؤسسات تابعة للدولة و أخرى خاصة شكلتها بعض الشركات العاملة في القطاع الخاص.

فثقافة العمل الخيري تعتبر بمثابة اللبنة الأساسية التي تمهد لاضطلاع الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، على اعتبار وجود أوجه تشابه كثيرة بين العمل الخيري و تحمل المسؤولية الاجتماعية.

و مع انتشار القطاع الخاص برزت الحاجة لإشراكه جنبا إلى جنب مع الدولة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تتسم بالبعد الاستراتيجي طويل الأجل على عكس العمل الخيري و التطوعي و الذي له مكاسب آنية.

فبرزت المسؤولية الاجتماعية كمفهوم يؤسس لفكرة الشركة المواطنة التي أصبحت مطالبة بما هو أكثر من مجرد العمل الخيري و التطوعي، فاحتضنت الكثير من الشركات السعودية ممارسات المسؤولية الاجتماعية كشكل من أشكال الممارسات الادارية الحديثة التي تحقق النفع لكل اصحاب المصلحة على حد سواء، و لا شك أن هذا الاحتضان ما كان له أن يرى النور لولا جهود الدولة في مجال تشجيع ممارسة المسؤولية الاجتماعية، و نذكر من بين جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال:
· تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية كجهاز تابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، و يُعنى هذا المجلس بتشجيع برامج المسؤولية الاجتماعية و التنمية المستدامة و تحفيز الشركات على القيام بها من خلال مساندتها و دعمها، و يتضمن ذلك اشراكا للقطاع الخاص في ممارسته لهذه البرامج بأسلوب منظم و يحقق اغراض التنمية في المملكة، كما يقوم المجلس برعاية عدة مؤتمرات و معارض تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، كما تبنت غرفة التجارة الصناعية جائزة المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تشجيع الممارسات المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
· إطلاق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولية، و الذي يعتمد على وضع المعايير لأفضل الممارسات التي يقم بها القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، و من اهم معايير هذا المؤشر:مدى تطابق عمل الشركات مع قوانين الفساد و الصحة و السلامة، و كذا الحفاظ على حقوق و مستحقات الموظفين، و استعمال مصادر توريد مسئولة، و حماية حقوق المستهلك و التواصل معه، و تحسين جودة المنتجات و الخدمات المقدمة.  
و نتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من مبادرات و برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات السعودية مثل: شركة الاتصالات السعودية، حيث أطلقت هذه الشركة مجموعة من المبادرات تحت اسم برامج "الوفاء" و التي تتنوع بين البرامج الدينية و الصحية و الاجتماعية و التعليمية و الرياضية و التي تصب في خدمة المجتمع.
أما شركة صافولا فقط ظهرت ممارساتها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج "جسور" و الذي تلتزم من خلاله الشركة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من البرامج طويلة الأجل التي تشمل المجالات التعليمية و الاجتماعية و التدريبية.
كما يلتزم مصرف الراجحي بممارسته للعديد من البرامج الاجتماعية في قطاعات مختلفة منها التعليم و الصحة و برامج اجتماعية أخرى، بالإضافة إلى كونه ملتزم بقواعد الشريعة الاسلامية في نشاطاته و خدماته المصرفية، مما جعله نموذجا يحتذى به في هذا الجانب.

هذه بعض الأمثلة التي تؤكد وجود ممارسات حقيقية للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، و لا شك أن انتشار مثل هذه الممارسات واضح في الآونة الأخيرة، و بالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ما زال مطلوب منه الكثير في هذا المجال، حيث سيكون التحدي المستقبلي هو عدم حصر نطاق ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الشركات الكبرى إنما انتشارها لتشمل المشروعات المتوسطة و الصغيرة في المملكة، و يتضمن ذلك تحقيق نقلة نوعية في هذه الشركات لنقلها من مجرد مشاركتها بالأعمال الخيرية و التطوعية إلى دمج برامج المسؤولية الاجتماعية في عملياتها الادارية و خططها الاستراتيجية، و يحتاج هذا للكثير من العمل المشترك بين الدولة و القطاع الخاص. 
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